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  يالحرب في الدستور الجزائر إعلانضوابط 

 

 بقلم

   * بوعيشة بوغفالةد. 

  

 
 ملخــص 

 

بط التي تحكم        لدستور الحرب في ا إعلانتهدف هذه الدراسة إلى كشف الضوا

حة على صلاحية ر  ب فيعن الحر علانئيس الجمهورية في الإالجزائري، الذي نص صرا

لى إلتطرق اول حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع، حاولنا في المبحث الأ

ف الكشوالحرب في مفهومه التقليدي والحديث لتحديد وجهة المؤسس الدستوري  إعلان

وضوعية ة والمكليت الشعن الفرق بين المفهومين، ثم التطرق في المبحث الثاني إلى الإجراءا

د ذات العلاقة بموضوع الم إعلانالتي تسبق  ي لتمهيداشروع الحرب، مع التعليق على الموا

 لتعديل الدستور. 

 -يس الجمهوريةالدستور، رئ -المتحدة ميثاق الأمم -الحرب إعلان الكلمات المفتاحية:

 الدستوري. المجلس -لبرلمانا -مجلس الوزراء
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 مقدمة

 

ليها عشروط المتفق الحرب في القانون الدولي التقليدي من بين  ال إعلانعرف شرط        

دار تلتي اوالتي بموجبها يتم شرعنة الحروب وخوضها بين أطراف النزاع، وأن الحروب 

 العام. الدولي قانونالحرب لا تنتج آثارها وفق ما جاءت به النظرية التقليدية لل إعلانبدون 

ية اس شرع أسلنظرية يعود إلى الوضع الدولي السائد آنذاك والقائم علىولعل منشأ هذه ا

ائل أهم الوس أحدخوض الحروب بين أطراف النزاع، حيث كانت الحروب تعد من بين 

ي في ي تنتهالت لحل النزاعات التي تثور بين الأطراف، وبها يتم تسوية الخلافات القائمة

و أقليم لى الإعإلى املاءات المنتصر كالاستلاء أغلب الحالات إلى إخضاع الطرف المهزوم 

حققت  ة قدعلى جزء منه أو فرض قيود اقتصادية وتجارية، وبذلك تكون الدولة المنتصر

 أهدافها من خلال الحرب التي خاضتها.

والحرب في القانون التقليدي كان سببها الرئيسي السيادة المطلقة للدول وغياب  

لي في ع الدوجتمض القانون بالقوة إذا لزم الأمر. لذا عمل المسلطة عليا تعلو الدول لتفر

 لدولة،دة امطلع القرن العشرين بالعمل على أحلال مبدأ سيادة القانون على مبدأ سيا

تبني وول، ولتحقيق ذلك عمل على إنشاء المنظمات الدولية لتكون سلطة تعلو سلطة الد

ية، وحل لانسانارات ذ الحروب ومراعاة الاعتباالمعاهدات الدولية الجماعية التي تدعو إلى نب

. الدولي جتمعواعتبار الخروج عنها جريمة في حق الم ،المشاكل الدولية بالطرق السلمية

جوء عت الللتي منعصبة الأمم ثم الأمم المتحدة اعهد وهذا ما تم تجسيده بالفعل بداية من 

بعة  ي أدي إلى إعادة (، الأمر الذ4()2)إلى الحرب وفق نص الفقرة الثانية من المادة الرا

 لانإعنها ، ومالنظر في نظرية النزاع المسلح وذلك بالتخلي عن الشكلية في مفهوم الحرب

مكرر  امنةاللجوء إلى الحرب وتكييفه جريمة عدوان وفق نص المادة الث الحرب وتجريم

ء كاع سنزا لنظام روما الأساسي. وتطبيق قانون النزاعات المسلحة على كل حالات ال نت وا

 دولية أو غير دولية.
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حكام السابقة الذكر للقانون الدولي نجد أن المشرع الجزائري نص ومن خلال الأ 

حة في   ، على صلاحية رئيس2016إلى دستور 1963من دستور  دساتيره بدايةصرا

 ذلك فيول ، عن الحرب في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصو علانالجمهورية في الإ

 ( من 122(، والمادة )1963( من دستور )44لمادة )ا

من  (،109(، وأخيرا المادة )1989( من دستور )89(، والمادة )1976دستور )

 (.2016دستور )

إلى أي مدى  والإشكالية التي تثور في هذه الدراسة يمكن طرحها على النحو التالي: 

 يثاق الأممالحرب وفق أحكام م إعلانضوابط الجزائري موائمة الدستوري  المؤسساستطاع 

 المتحدة؟

 الحرب في إعلانمفهوم إلى  تطرقنا في المبحث الأولللإجابة على هذه الإشكالية  

ءات لى الإإقنا ، وفي المبحث الثاني تطرلدستور الجزائريالقانون الدولي التقليدي وفي ا جرا

ئر إعلانالشكلية والموضوعية التي تسبق  استنا درا أنهين، ويالحرب في الدستور الجزا

 بخاتمة.

 

 المبحث الأول

 ريزائتور الجفي الدسوالقانون الدولي في الحرب  إعلانمفهوم 

 

مرت ظاهرة الحرب بمراحل حسب تطور المجتمعات من حرب مشروعة  

ا إلى منعهيكوسيلة للقصاص وللفتوحات والاستلاء على الأقاليم وضمها دون أن تجد من 

ر  أخفيمرحلة مشروعية اللجوء إلى الحرب بشروط وانتهت  مرحلة أكثر تنظيما حددت

د أو جماعي والتزمت الج ئرالمطاف إلى حظرها باستثناء الدفاع الشرعي كأفرا الدول  كباقي زا

ذ ها منساتيربأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر اللجوء إلى الحرب وادراجها في د

 الاستقلال إلى يومنا هذا. 

حة على مصطلح 2016( من الدستور )109)إلا أن المادة    إعلان –(، نص صرا

 النظام هجرها التي التقليدي الدولي القانون في الشائعة المصطلحات من يعد الذي الحرب،

ئري إلى هذا المصطلح في ظل ميثا ينظر فكيف المعاصر الدولي حدة المت  ق الأممالمشرع الجزا

 . (2/4الذي يحظر الحرب وفق أحكام الفقرة )
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 لتقليدي اولي الد الحرب وفق نظرية القانون إعلانالمطلب الأول: 

 

الحرب في القانون الدولي التقليدي وسيلة مشروعة لتسوية النزاعات الدولية وهي  

 ،طرافهالأسبة تترتب عليها حقوق والتزامات بالنالتي حالة من حالات العلاقات الدولية 

نسبة ء بالالحرب مسموحا بها، ولم يكن هناك جزا وكانت المخالفات التي ترتكب أثناء 

ر. لانتصالة اللدول التي تباشر حرب الاعتداء سوى الجزاءات التي توقعها الدولة في حا

 لى عقوم توكان هذا أمرا طبيعيا في ظل فلسفة القانون الدولي التقليدي التي كانت 

ن ين ومالعشر مطلع القرنمبدأ السيادة المطلقة للدولة وقد استمرت هذه النظرية إلى 

 أهم ملامحها:

 

 (ربالح إعلانالفرع الأول: المفهوم الشكلي للحرب )

 

م الاهتماذلك بوغلب هذا الطابع الشكلي على كتابات فقهاء القانون الدولي التقليدي، 

الة لك الحدأ تالحرب، وقيام حالة الحرب، ومتى تب إعلانبالجانب الشكلي مثل الاهتمام ب

ن تى أحالحرب،  إعلاندم اطلاق وصف الحرب على الأعمال  العدائية دون قانونا، وع

ة التي تتم قد نفى صفة الحرب على الأعمال العدائي Lauterpach - خلوتير با الأستاذ

  1الحرب. إعلانبدون 

 علانالإبة إلا  لا تكتسب الصبغة القانونيفي نظرية القانون الدولي التقليدي فالحرب 

قوة م الحتى وإن لم تستخد علانذا المفهوم فالحرب تكون قائمة بالإعن الحرب، وبه

 2نظرية.ه الالمسلحة، وعلى العكس فقد تستخدم القوة ولا تعتبر الحرب قائمة طبقا لهذ

 

 فرع الثاني: الطابع الدولي للحربال

 

يعد هذا المبدأ من أبرز ملامح النظرية التقليدية في قانون الحرب، فبعد هجر نظرية  

الحرب العادلة أصبح ينظر إلى الحرب من جانب الفقه التقليدي  بوصفها أداة لحسم ما قد 

ينشب  بين الدول من نزاعات إلى حق الدولة في شن الحرب بوصفه مرتبطا ولصيقا بمبدأ 
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 سيادة الدولة، أي أن تكون الحرب بين دول يحكمها 

 

ولية فلا ية الدقانونمتع بالشخصية الالقانون الدولي، وأما النزاعات الداخلية التي لا تت

عدا  ة ماتعد حربا دولية وتعد مسألة داخلية تقع في نطاق الاختصاص الداخلي للدول

 3ربين.لمحاالحروب الأهلية بشرط الاعتراف من قبل الدولة للمتمردين والثوار بصفة ا

 

 لدوليةاعات نازمشروعة لتسوية المالفرع الثالث: الحرب كوسيلة 

 

 اتصرفاتهولطة عدم وجود سلطة عليا تعلو الدول وأن سيادة الدولة لا تعلوها سوذلك ل

م مما جعل  عليها صادقا بالاتفاقيات الثنائية والشارعة التي تاتهتحكمها حسن النية في التزا

نتصرة لة الملدوا، فتقوم طرافالحرب في الفقه التقليدي بمثابة المحكمة التي تحكم بين الأ

 ذلك كانت الحرب وسيلة مشروعة بفرض شروطها وب

 لتسوية النزاعات الدولية. 

 

 زائريدستور الجوال لدولا الحرب في دساتير  إعلانالمطلب الثاني: مفهوم 

 

يتبين من خلال دراستنا للنظرية التقليدية التي أعطت للمفهوم الشكلي للحرب  

ها رب فيالح نإعلايعتبر أهمية في مدى مشروعة الحرب التي تثور بين أطراف النزاع والتي 

يدية التقل نظريةأهم شروطها لإضفاء شرعيتها، إلا أنه وبالرغم من هجر هذه ال أحدمن بين 

تزال  دول لان البحظر اللجوء إلى الحرب وفق ميثاق الأمم المتحدة إلا أننا نجد العديد م

 نإعلا ا علىتعتمد في دساتيرها هذا المصطلح ولمعرفة الابعاد التي أسست الدول بقائه

 رق إلىالحرب في دساتير بعض الدول ثم التط إعلانالحرب نتطرق إلى مكانة مصطلح 

 موقعه في الدستور الجزائري.

 

 دولالحرب في دساتير ال إعلانالفرع الأول: مصطلح 

 

بعد الاطلاع على أغلبية دساتير دول العالم منها مصر وفرنسا والمغرب والتونس 

ئر نجد أنها أدر جت هذا المصطلح في أبواب وفصول مختلفة باختلاف طبيعة الدساتير والجزا
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د التي نصت على وجوب   :ليعلى النحو التاقبل خوضها الحرب  إعلانونستعرض أهم الموا

 

 الحرب في الدستور المصري إعلانأولا: 

  

ية هذه منح رئيس الجمهور ( استمرت الدساتير المصرية في1952بعد قيام ثورة )

 (2014)( من دستور 152نصت المادة ) الذي أكدته ارت على نفس المنهاجسالسلطة، ف

ل لا يرسورب، على : "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الح

اع س الدفمجل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي

ب بأغ م، ير قائغواب لبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النالوطني، وموافقة مجلس النوا

فقة كل من مجلس الوزرا لس ء ومجيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموا

 .4الدفاع الوطني"

 الحرب في الدستور الفرنسي إعلانثانيا: 

الحرب بتفويض من  إعلان( من الدستور الفرنسي على:  "يكون 35المادة )نصت   

رها أن تقوم القوات المسل .انالبرلم ل في حة بالتدختقوم الحكومة بإبلاغ البرلمان بقرا

ل صيل حوالتفبالخارج، على الأكثر خلال ثلاثة أيام بعد بداية التدخل المذكور. وتقوم 

ين يتجاوز وح .أهداف التدخل المذكور. قد تقود هذه المعلومات إلى نقاش لا يتبعه تصويت

. تفويض على ة أشهر، تقدم الحكومة طلب التمديد للبرلمان للحصولالتدخل المذكور أربع

ر النهائي ان منعقداً عند انقضاء إذا لم يكن البرلم .وقد تطلب من الجمعية الوطنية اتخاذ القرا

 5مدة الأربعة أشهر فإنه يفصل في هذا الطلب عند افتتاح دورته التالية".

 

 الحرب في الدستور التونسي إعلانثالثا: 

سلم بعد الحرب وإبرام ال إعلان: " على من الدستور التونسي (77/4)تنص المادة 

ت إلى  ب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوا ج لخاراموافقة مجلس نوا

فقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في ل مر خلاالأ بموا

ر إرسال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تار  يخ قرا

 .القوات
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 .80صل بق الفطعنها  علاناتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإ -

 .المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها -

 .إسناد الأوسمة -

 .6العفو الخاص"- 

 الحرب في الدستور الجزائري إعلانرابعا: 

جميع دساتيره بداية من دستور  الحرب  في إعلانأدرج المشرع الجزائري مصطلح  

 :(، وقد جاءت هذه المواد على الشكل التالي2016إلى الدستور المعدل  1963)

رب و يعلن رئيس الجمهورية الح( على:  " 44( في المادة )1963نص دستور ) .1

فقة المجلس الوطني."   7يبرم السلم بموا

علي أو فوع عدوان في حالة وق: " (، على122المادة  )( في 1976) نص دستور   .2

ن دة، يعللمتحوشيك الحصول، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم ا

 كومة وع الحرئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة هيأة الحزب القيادية و اجتما

  .8الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن"

علي على عدوان ف وقع إذا"   ( على :89الـمادة )( أيضا في  1989نص دستور ) .3

ــم ميثاق الأمــئمة لـلـملااالبلاد ، أو يوشـــك أن يقـع حسبـما نصـــت عليــــه الترتيبات 

 ء،الوزرا سمجل عاجتـما بعد الـحرب، الـمتـحــــدة ، يعلن رئيـــس الـجمهوريــــة

ي لوطناالشعبي  للأمن . يـجتـمع الـمجلس الأعلــــى الـمجلـــس إلى والاستـمـاع

 9".بذلك يعلـمها للأمة خطابا الـجمهورية رئيس ويوجه   وجوبا.

(، تقريبا بنفس السياق الذي جاءت به 2016( المعدل )96وانتهى دستور ) .4

إذا وقع عُدوان فعلّي على ( حيث نصت على : " 109الدساتير السابقة في المادة )

مة لميثاق الأمم البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصّت عليه التّرتيبات الملائ

المتّحدة، يُعلنِ رئيس الجمهوريّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى 

المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشّعبيّ 

ويوجّه رئيس  .ويجتمع البرلمان وجوبا .الوطنيّ ورئيس المجلس الدستوري

 10."علِمُها بذلكالجمهوريّة خطابا للأمّة يُ 

بط   وما يلاحظ في النصوص التي أوردها المشرع الجزائري الخاصة بأحكام وضوا
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الحرب في الدساتير السابقة واللاحقة أن صياغة المواد جاءت مشتركة ولم يطرأ على  إعلان

( الذي جاء 1963( من دستور )44ناء النص الوارد في المادة )صياغتها أي تغيير باستث

د بحيث لم يربط  الحرب بالعدوان وبالنصوص  إعلانمختلفا في صياغته عن غيره من الموا

ئر عضوا في  والترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعد في حد ذاته عيبا كون الجزا

يثاق كباقي دول الأعضاء، غير أن المشرع استدرك الأمم المتحدة، وهي ملتزمة بأحكام الم

الحرب بالعدوان وبالنصوص  إعلانبربط في باقي دساتيره  ه بعد ذلكهذا الخطأ وأدرج

 والترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة.

 

 اقفي احكام الميثولتقليدي ون القانافي الحرب  إعلانقراءة في مصطلح  :الفرع الثاني

 

 تلجأول فقد كانت الدالمظاهر الأساسية  لسيادة الدولة،  أحدلحرب ا إعلانيعد 

عامل ذا التهظهر للحرب في الوقت الذي تريد باعتبارها وسيلة لتسوية النزاعات الدولية، و

ب بأن يسبقها ( التي اشترطت لمشروعية الحر1907بين الدول بظهور اتفاقية لاهاي لعام )

دة المتح لأممعلى هذا الأساس إلى حين ظهور ميثاق ا إنذار مسبق، وبقي التعامل الدولي

بعة )( الذي حظر هذا التعامل وفق نص الفقرة الثانية من المادة الر1945سنة ) لتي (،ا4/2ا

  11ية.حظرت اللجوء إلى القوة وحل النزاعات التي تثور بين الدول بالطرق السلم

 لانإعلح تحدة فإن مصطوانطلاقا من حظر اللجوء إلى القوة وفق ميثاق الأمم الم

 في اردو غير أصبح ذاته حد في – الحرب –اصبح هو أيضا محظور بل أن مصطلح  الحرب

 في ذكره عدمو المصطلح لبشاعة ميثاقها في كمصطلح يذكر ولم المتحدة الأمم منظمة قاموس

ثلة مم المتحدة الأمم رفضت أن وسبق والأمن،  السلم إلى تدعو منظمة كونها المنظمة احكام

يات جنيف اتفاق تبنىتفي لجنة القانون الدولي النظر في قانون الحرب لتعارضه مع الميثاق ولم 

   12.(1968( إلا بعد مؤتمر طهران لعام )1949للقانون الدولي الإنساني لعام )

 عاصر لا المالأحكام التي تحظر اللجوء إلى الحرب في القانون الدولي ونخلص إلى أن

 ق لأييحولا  الحرب أثناء بدء النزاعات المسلحة بمفهومه التقليدي نإعلاتعتد بمصطلح 

بعة ة الرا لمادطرف في النزاع التمسك به كون الحرب محظورة وفق نص الفقرة الثانية من ا

 (، من ميثاق الأمم المتحدة. 4/2)
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 لدول فييادة اسأهم مظاهر  أحدالحرب يعد  إعلانبيد أن معظم الدول لا تزال تعتبر أن 

 .لسيادةانقوصة مولة محيط العلاقات الدولية، وأن الدولة التي لا تتمتع بهذه الأهلية، تعد د

حكام الحرب إلا أن مفهومه في الا إعلانوبالرغم من ابقاء الدول على مصطلح 

لجوء حق ال وعيةالدستورية للدول يختلف عنه في  احكام القانون الدولي التقليدي وفي مشر

لقوة إلى ا لجوءمرتبط بأحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر ال علانلإإلى الحرب كون ا

ه في فهومالحرب بم إعلانوأن سيادة القانون تعلو فوق سيادة الدول، لذا فإن مصطلح 

شرع . فالمتحدةالنظرية التقليدية للقانون الدولي يختلف عنه في احكام ميثاق الأمم الم

س المقصود به الحرب فلي إعلان( من الدستور عن 109ة )الجزائري مثلا حينما نص في الماد

حرب للضها د خوالحرب عن إعلانالمفهوم المتعارف عليه في النظرية التقليدية التي تشترط 

الة حفي  وإنما يندرج ضمن المفهوم السيادي للدولة في حق الدفاع الشرعي عن النفس

عادة  ذي يقعال بالعدوان  علانلح الإاعتداء على إقليمها أو سيادتها فقد ربط المشرع مصط

دولة ن المن طرف العدو الخارجي الذي يشكل عادة انتهاكا لسيادة الدولة، وهنا تكو

ئرية في حالة دفاع عن النفس وفق نص المادة ) لمتحدة، التي تجيز ( من ميثاق الأمم ا51الجزا

في  علانفالإ  13تحدة.من أعضاء الأمم الم أحدللدول الدفاع الشرعي في حالة اعتداء على 

لفقرة اليه عمثل هذه الحالات جاء مرتبطا بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وهذا ما أكدت 

لبلاد ن فعلي على ا( من الدستور الجزائري بقولها " إذا وقع عدوا109الأولى من نص المادة )

يس علن رئيدة، أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتح

اضح والحرب بشكل  إعلانالجمهورية الحرب،....". وبهذا الربط يتضح وضع مصطلح 

ط ي تشترالت وأنه يختلف اختلاف جوهري عما جاء في المفهوم الشكلي للنظرية التقليدية

 الحرب الذي يسبق التنفيذ. إعلان

 

 

 المبحث الثاني

 ر الجزائري الدستوفيرب الح إعلانالإجراءات الشكلية والموضوعية التي تسبق 

 

صلاحية رئيس شرط ( من الدستور 109المادة ) الزم المؤسس الدستوري في 

ءات منهاالحرب  إعلان الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى  بجملة من الإجرا
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المجلس الأعلى للأمن وبعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني 

جلس الدستوري، مع عرض حالة الحرب على البرلمان وجوبا، ليوجه بعد ذلك ورئيس الم

الحرب. لذا نتطرق إلى الإجراءات الشكلية  إعلانرئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها ب

 والموضوعية التي تسبق حالة الحرب.

 

 ربالح لانإعالمطلب الأول: الإجراءات الشكلية التي تسبق 

 

الحرب الاجراءات المخولة دستوريا  إعلانكلية التي تسبق نقصد بالإجراءات الش 

بع ي طالرئيس الجمهورية التي يتخذها قبل أن يعلن الحرب وهي اجراءات شكلية تضف

ذه رب وهالح نإعلاوبدونها لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم على  علانالشرعية على الإ

ءات كما نصت عليها المادة ) مجلس  يل الحصر هي: اجتماععلى سبجاءت ( 109الاجرا

عبي الش الوزراء، اجتماع مجلس الأعلى للأمن، استشارة مجلس الأمة، ورئيس المجلس

 الوطني، ورئيس المجلس الدستوري:

 

 الفرع الأول: اجتماع مجلس الوزراء

 

الحرب واكتفى  إعلان( على الاجراءات التي تسبق 1963لم ينص دستور ) 

في  (،44) ادةالحرب  وفق ما جاء في نص الم إعلانمهورية ببالصلاحية المخولة لرئيس الج

ءات مماثلة غير أنها تختلف عما هو ع1976حين نجد دستور ) نظرا  ليه الآن(، نص على اجرا

كومة و ماع الحواجت استشارة هيأة الحزب القياديةلطبيعة تركيبة السلطة آنذاك والمتمثلة في 

 (.122وفق نص المادة ) .الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

( والتعديلات اللاحقة التي انتهت 96( ودستور )89أما بالنسبة لدستور ) 

ة لحرب بصياغا إعلان(، فقد جاءت صياغة موادها المتعلقة بحالة 2016بالدستور المعدل )

ءاتها الشكلية مع بعض التعديلات الطفيفة، وقد  صت نمشتركة أو موحدة في اجرا

بل أن ة  ق شرط اجتماع مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهوريالتعديلات كلها على

ر الإيعلن الحرب ، والهدف من اجتماع مجلس الوزراء هو  فيذي م التنلطاقاطلاع او علانإقرا

 14وتنفيذ محتواه كل حسب تخصص مجاله. علانعلى أهمية محتوى الإ
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 منالفرع الثاني: الاستماع إلى المجلس الأعلى للأ

 

س الأعلى للأمن هو هيئة استشارية لرئيس الجمهورية تبدي آرائها بشأن المجل 

( من دستور 125مرة بموجب المادة ) لأولتم تأسيسه  15القضايا المتعلقة بالأمن الوطني،

ض (، ثم تم النص عليه بعد ذلك في باقي الدساتير وطرأ على عضويته بع1976)

( 196-89المرسوم الرئاسي ) (، ثم عدل بموجب1984( و)1980التعديلات سنة )

 1989.16أكتوبر  25المؤرخ في 

( على وجوب رئيس الجمهورية 2016( من الدستور المعدل )109وتنص المادة ) 

ن وم مقبل أن يعلن الحرب الاستماع للمجلس الأعلى للأمن الذي يتكون حسب المرس

 ئيسني، وررئيس الجمهورية رئيسا ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوط

ير ية ووزارجالحكومة ووزير الدفاع الوطني ممثلا في رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخ

وتعتبر  17،الداخلية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ووزير الاقتصاد ووزير العدل

 علانإبل قاستشارة المجلس الأعلى للأمن والسماع له من طرف رئيس الجمهورية ملزما 

د وتحدي لقائموذات أهمية كبيرة لأن طبيعة تركيبة المجلس تأهله لتشخيص الخطر ا الحرب

ءات الواجبة الإتباع وهو ما يسهل عمل رئيس الجمهورية في حماية ا  العام لأمنالاجرا

ء هذا الإ دستور  الفيالذي يعد أخطر الحالات الاستثنائية  الواردة  علانللدولة جرا

 ة المجلس في تحديد الموقف الذي يبديه لرئيس الجمهورية ،وبالرغم من أهمي 18الجزائري.

الأخير  رية فيتقديإلا أن  رأيه يبقى استشاريا غير ملزم لرئيس الجمهورية وتعود السلطة ال

 لرئيس الجمهورية في اتخاذ الموقف الذي يراه صائبا. 

 

 مة س الأمجلوالفرع الثاني: استشارة رئيسي غرفتا البرلمان 

 

د الحالات الاستثنائية )اشتركت م  (، بما فيها الحالة الحرب وهي 107(، و)105وا

الحالة الأشد خطورة بشرط استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني 

عن الحرب  من قبل رئيس الجمهورية وفق نص  علانورئيس المجلس الدستوري  قبل الإ

ك وإعلام مسؤولي  نعلا( من الدستور لتكريس شرعية الإ105المادة ) من خلال إشرا
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 المؤسسات الدستورية التي تحظى بأعلى درجة في هرم السلطة بعد رئيس الجمهورية.

 

 أولا: استشارة رئيسي غرفتا البرلمان

م   تعد استشارة رئيس الأمة ورئيس البرلمان من قبل رئيس الجمهورية الزا

ونظرا للدور  19هورية الأخذ بها،دستوري حتى وإن لم يلزم المؤسس الدستوري رئيس الجم

رجل الثاني هو ال لأمةالذي يحتله البرلمان بغرفتيه بالنسبة للسلم الهرمي في السلطة، فرئيس ا

 رية أنمهوبعد رئيس الجمهورية فهو من يتولى رئاسة الدولة إذا استحال على رئيس الج

ر ا45يمارس مهامه بسبب مرض خطير لمدة ) د انقضاء لمانع بع(، يوما وفي حالة استمرا

 20(.90)اها الشغور يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقص إعلانالمدة و

طرف  خبة منة منتأبعاد سياسية فالبرلمان هيئة تشريعي الملزمة كما أن لهذه الاستشارة

 كثر منعد أتالشعب هو الممثل للإرادة الشعبية فاستشارته في مثل هذه الحالة الخطرة 

الة كتسي حرة تورة  باعتباره يمثل رأي الامة عن طريق ممثليها ومن خلال تلك الاستشاضر

 سائلةن المالحرب المتخذة من قبل رئيس الجمهورية طابعها الشرعي الذي يغني ع إعلان

رئيس ومة والمتابعة القضائية والسياسية وفي نفس الوقت تعد استشارة رئيس مجلس الأ

 مدى فيرية خاصة هذا الأخير في الدور المساعد لرئيس الجمهوالمجلس الشعبي الوطني و

ء الذي يتخذه ضمن التعبئة العامة لربط الشعب بسلطته للعمل  ن أجل مويا سنجاح الأجرا

 ن الدستور.(، م108التعاون لحماية الأمن العام الوطني، وفق ما جاء به نص المادة )

ة مهوريادر به السيد رئيس الجوحسب المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي ب

فإنه وبالرغم من التوصيات التي قدمت من خلال  21اليمين الدستوري، ئهمباشرة بعد أدا

بر معات عالجا التي بادرت بها العديد منالملتقيات الوطنية والندوات العلمية الوطنية 

ة فقد ريهوالوطن قبل أن يتم تعيين لجنة صياغة المشروع التمهيدي من طرف رئيس الجم

إلا أن المشروع التمهيدي  22ورة إلغاء مجلس الأمة،أكدت العديد من التوصيات إلى ضر

ينسجم  ينا لا رأفيأبقى الغرفة واكتفى بإلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة، وهذا 

ئر ويفضل الإبقاء على غرفة و  أوسعت حياة تعزز بصلاأحدمع الظروف التي تعيشها الجزا

 لوضع توازن بين السلطات.ليه الأن مما هي ع

 ثانيا: استشارة رئيس المجلس الدستوري
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مية استشارة رئيس المجلس الدستوري ينص المؤسس الدستوريلم   في  على الزا

ئرية السابقة، فقد اكتفى دستور )  إعلانهورية ب( بأحقية رئيس الجم1963الدساتير الجزا

فقة المجلس الوطني، ودستور  لقيادية و ااستشارة هيأة الحزب (، ب1976)الحرب بعد موا

لمجلس لى ا، وقصر الاستشارة عاجتماع الحكومة و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن

لى رئيس ع(، فقد اقتصر هو أيضا 1996(، اما دستور )1989الشعبي الوطني في دستور )

 23ة.الأممجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني دون الإشارة إلى رئيس مجلس 

وقد برر بعض الباحثين عدم إدراج رئيس المجلس الدستوري في الدساتير السابقة  

لمادة لالحرب طبقا  إعلان(، ضمن الهيئات الاستشارية في حالة 1996وخاصة دستور )

ا طالم (، رغم وصف المجلس الدستوري بحامي الدستور بأن الوضع لا يحتاج إليه95)

ستور طوال (، التي تقضي بوقف العمل بالد96نص المادة )يوقف العمل بالدستور طبقا ل

  24مدة حالة الحرب وتخول لرئيس الجمهورية جميع الصلاحيات.

غير أن هذا التبرير يبدو واهيا كون أن رئيس المجلس الدستوري يعد الشخصية  

، وفق لأمةالثالثة في هرم السلطة بموجب الدستور بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ا

سة الدولة (، التي تخول لرئيس المجلس الدستوري رئا1996( من دستور )88المادة ) نص

الحالة  في هذهمة ففي حالة اقتران استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأ

وهذه المكانة  25(.90يتولى رئيس المجلس الدستوري رئاسة الدولة لمدة تسعون يوما )

رية، ستشالس الدستوري كفيلة بضرورة إدراجه ضمن الهيئات الاالدستورية لرئيس المج

مة س الأونظر لمكانة رئيس المجلس الدستوري ودرجته الدستورية التي تلي رئيس مجل

(، وفق 2016 )في التعديل الأخير  استشاريةتدارك المشرع الجزائري الخطأ وأدرجه كهيئة 

 (.109نص المادة )

تم الكشف عنه مؤخرا الخاص بتعديل الدستور فقد وحسب المشروع التمهيدي الذي 

(،على نفس الصياغة مع إضافة رئيس المحكمة 109( منه مكان المادة )116أبقت المادة )

الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري وفي حالة اعتماد المشروع نكون أمام هيئة 

 إعلانهورية في حالة قضائية مستحدثة يمثلها رئيس محكمة يستشار من طرف رئيس الجم

الحرب وفي الحالات الاستثنائية الأخرى التي نص عليها المشرع والتي هي أقل خطورة من 
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 الحرب. إعلانحالة 

 ثالثا: اجتماع البرلمان بغرفتيه

(، على وجوب اجتماع البرلمان 109تنص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة ) 

 وجوبا، وهذا الشرط يعتبر 

رب، الح علانشترطه المؤسس الدستوري لاستكمال الشروط الشكلية لإأيضا إلزامي ا

ء الشكلي للإعلام الموسع لممثلي الشعب على مستوى التر  فيلوطني اب اويهدف هذا الإجرا

 المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. 

ولم يحدد المؤسس الدستوري في الفقرة التي تخص اجتماع البرلمان بغرفتيه الجهة  

عوة من ون الدن تكدعو إلى الاجتماع البرلمان وهنا نكون أمام احتمالين اثنين أما أالتي ت

حكم ية ب، أو من رئيس الجمهوروهذا من صميم صلاحياته رئيس المجلس الشعبي الوطني

 لدستورمل باالحرب والتي تنتهي في الأخير بوقف الع إعلانالترتيبات التي تعلن حالة 

 س الجمهورية.لتعطى صلاحيات واسعة لرئي

حالة الحرب التوقيع على اتفاقيات الهدنة  إعلانكما خول المؤسس الدستوري بعد  

ض ع العرمما، ومعاهدات السلم ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة به

حة.  26الفوري على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صرا

 الحرب علانرابعا: توجيه خطاب للأمة لإ

ءات التي نصت  إعلانخطاب للأمة بغرض   ء من الإجرا الحرب هو أخر أجرا

 إعلانو ه(. والقصد من الخطاب 2016( من الدستور المعدل لسنة )109عليها المادة )

ءات التي اتخذها رئيس الجمهورية غرض خوض الحرب لرد العدوان الفع لى لي عالإجرا

ء كان خارجي الذي البلاد أو   أو داخلي مثل يوشك أن يقع سوا

فق ما لية، والدو ما هو عليه حالة النزاعات المسلحة الدولية أو النزاعات المسلحة غير

ية قد لجمهوريس اتمليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، وبهذا الخطاب يكون رئ

ئمة التشريعات الداخلية بأحكام ال  لين الدوقانورتب الإجراءات الشكلية للحرب وفق موا

 ال. ض القتة خوالعام والقانون الدولي الإنساني ولشرعنة سير العمليات القتالية في حال

 

 بالة الحرح علانإق المطلب الثاني: الإجراءات الموضوعية التي تسب
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ءات الموضوعية الشرطين اللذين وردا في الفقرة الأولى من المادة   يقصد بالإجرا

لبلاد أو ا(، وهما وقوع العدوان الفعلي على 2016(، من الدستور المعدل لسنة )109)

 يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات 

 وجب ماية بمالملائمة لميثاق الأمم المتحدة، ففي هذه الحالة يتصرف رئيس الجمهور

الاستماع  اء بعدلوزراتمليه صلاحياته التي خولها له الدستور بتقرير التعبئة العامة في مجلس 

 27طني.ي الوالأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبإلى المجلس 

ءات الشكلية التي تسبق   الحرب  إعلانويلاحظ من خلال دراستنا لأحكام للإجرا

ءانجد أن أحكام  ون على الإجراءات الشكلية ك ةكون سابقت ةالموضوعي تالإجرا

ة التعبئ فيلة الحرب المتمث إعلان الاحتياطات التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي تسبق

تي ية والسيادالعامة تطلب هي أيضا إجراءات شكلية تمر حتما على الهيئات الدستورية ال

(، باتخاذ 2016(، من الدستور المعدل لسنة )108اقتصرها المؤسس الدستوري في المادة )

ر التعبئة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأم يس ارة رئستشن واقرا

 مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

ر التعبئة   ويستشف من خلال نص المادة أن رئيس الجمهورية ملزم باتخاذ قرا

 لأمنالعامة على مستوى مجلس الوزراء، في حين يكون الاستماع للمجلس الأعلى ل

 رائهمابآ ة بالأخذواستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني غير ملزم

ر.     أثناء اتخاذ القرا

 

 خاتمة

 

بط   الحرب في الدستور الجزائري  إعلانختاما لدراسة هذا الموضوع الموسوم بضوا

الحرب في النظرية التقليدية للقانون  إعلانوالذي حاولنا من خلاله التطرق إلى مفهوم 

الحرب في النظرية  إعلان، والى مفهوم علانالدولي وموقفها من الاحكام الخاصة بالإ

المعاصرة مقتصرين على الاحكام التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة التي حظرت اللجوء إلى 

الحرب في النظرية التقليدية بالمفهوم المعاصر للقانون الدولي،  إعلانالحرب ومقارنة مفهوم 

ئمتها لميثاق الأمم المت قراءة حدة، وانتهينا بواسقاط ذلك على التشريعات الوطنية ومدى موا
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في القانون التقليدي والقانون الدولي المعاصر وصولا إلى التفرقة الحرب  إعلانصطلح لم

 الجوهرية بين المصطلحين.

ئري الخاصة   كما تطرقنا إلى دراسة الأحكام التي أوردها المؤسس الدستوري الجزا

ئمة احكام الحرب مع م إعلانبالإجراءات الشكلية والموضوعية التي تسبق  ة لماداوا

سير والحرب  إعلان(، لميثاق الأمم المتحدة لإعطاء البعد الحقيقي لمصطلح 109)

و نزاع وليا أان دكالعمليات القتالية التي يخوضها الجيش في حالة بدء النزاع المسلح سواء 

 مسلح غير دولي.

ها على ونظرا لطبيعة الدراسة نكتفي بجملة من النتائج دون الاقتراحات نوجز 

 النحو التالي:

 .المعاصر لدولياالحرب في القانون الدولي التقليدي والقانون  إعلانالتفرقة بين   .1

رب ظر الحلححدة عنها لم يتم النص عليهما في ميثاق الأمم المت علانأن الحرب والإ .2

 بموجب الفقرة الثانية من المادة أربعة.

ئري  إعلانأن المقصود ب .3 ئيس ول لرهو مصطلح سيادي يخالحرب في الدستور الجزا

لدفاع في ا عنه وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة علانالجمهورية الإ

 الشرعي.

ئمة (، صيغت بطريقة محكمة ولا يمكن تعديل أحكامها لمو109أن المادة ) .4 ا

يئات ض الهصياغتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. عدا ما يخص التعديل في بع

رية لدستوادية المعنية بالاستشارة مثل حلول رئيس المحكمة الدستورية السيا

 محل رئيس المجلس الدستوري حسب المشروع التمهيدي للدستور.  
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 الهوامش:

                                                 
، دار الفكر العربي 1977مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، صلاح الدين عامر، طبعة الثانية  1

 .43،44القاهرة، ص 

 مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، صلاح الدين عامر،. 2

 .45مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، صلاح الدين عامر، ، ص 3

 مجلة نافذة مصر البلاد"،أسامة محمد شمس الدين، ن الحرب في الدستور المصري، "إعلامقال بعنوان،   4

أنظر الرابط التالي: 

http://masrelbalad.com/index.php/home/single_artical/40859 ،عليه يوم  أطلع

25/04/2020. 

5 Voir la traduction integrale de l’article 35  « La déclaration de guerre est 

autorisée par le Parlement. 

   Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir 

les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de 

l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut 

donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. 

   Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement 

soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à 

l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort. 

   Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, 

il se prononce à l'ouverture de la session suivante. » 
. 2014جانفي  62الوطني التأسيسي التونسي في  أنظر الدستور التونسي المصادق عليه من طرف المجلس 6

 على الرابط التالي: 

https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar 

 .26/04/2020عليه يوم  أطلع

عليه يوم  أطلع،  www.majliselouma.dz، على موقع مجلس الأمة، الرابط: 1963دستور أنظر  7

27/04/2020 . 

http://masrelbalad.com/index.php/home/single_artical/40859
https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar
http://www.majliselouma.dz/
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يوم عليه  أطلع،  www.majliselouma.dz، على موقع مجلس الأمة، الرابط: 1976أنظر دستور  8

27/04/2020. 

عليه يوم  أطلع،  www.majliselouma.dz، على موقع مجلس الأمة، الرابط: 1989أنظر دستور  9

27/04/2020. 

 .1620مارس  7، المؤرخ في 14، المعدل منشور بالجريدة الرسمية عدد 1996أنظر دستور  10

الأمم المتحدة على: " يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد ( من ميثاق 4/2تنص ) 11

ه آخر لى أي وجأو ع باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة

 ..."لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة

بيت تسغ 12 فلد، ترجمة أحمد عبد العليم، منشورات ضوابط تحكم خوض الحرب،فريتس كالسهوفن وليزا

 .36،37، ص 2004اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

( من ميثاق الأمم المتحدة على: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي 51تنص المادة ) 13

لأمم ااء "للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعض

التي  التدابيروولي، المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الد

أي حال بلتدابير اتلك  اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر

ي أن يتخذ في أمن الحق في  -ا الميثاق مقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذب -فيما للمجلس 

 .صابه"نوقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى 

ئر، سحنين أحمد، رسالة ماجستير في القانون العام،  14 الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزا

ئر، ص  ، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة2004/2005  وما بعدها. 31الجزا

 .2016، من الدستور المعدل 197المادة   15

ئر، ط 2016دستور   16  .221، على الهامش، ص 2016، عمار بوضياف، جسور للنشر والتوزيع، الجزا

 .45، الجريدة الرسمية عدد 1989أكتوبر  25( المؤرخ في 961-89أنظر المادة الأولى من المرسوم ) 17

في النظامين  -"القيود الواردة على اختصاصات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئمقال بعنوان:  18

 .205، ص لتاسعالقانونين الجزائري والمصري"، مباركي براهيم، مجلة الدراسات الحقوقية، العدد ا

http://www.majliselouma.dz/
http://www.majliselouma.dz/
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حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، جلغلول زغدود، مذكرة ماجستير، تخصص قانون دولي وحقوق  19

 .160، ص 2004/2005جامعة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم التجارية، الإنسان، 

 .2016، من الدستور المعدل 102أنظر المادة  20

 .2020أنظر المشروع التمهيدي لتعديل الدستور لسنة  21

أنظر عمار بوضياف،" مبادرة الأساتذة الجامعيين بخصوص إثراء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور سنة  22

لعربي اامعة دعوة عامة للاكتتاب والمشاركة، مقترح مقدم من البروفيسور عمار بوضياف، ج ،2020

 .2020ماي  24ماي إلى  05بسة، المبادرة حددت بآجال من ت -التبسي

د  23 من  ،95، و1989، من دستور 89، و1976، من دستور 122، و1963من دستور 44أنظر الموا

 .1996دستور 

ئري"مولودي جلول، مذكرة حماية الحقوق والحري 24 ات أثناء حالة الطوارئ في النظام الدستوري الجزا

رة، مكملة لنيل درجة الماجستير في الحقوق تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر، بسك

 .59، ص 2004/2005

 .96من دستور  88للاطلاع أكثر أنظر المادة  25

 .2016من الدستور المعدل  111أنظر المادة  26

 .2016من الدستور المعدل لسنة  108ر المادة أنظ  27
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Abstract: 
 
 This study aims to explain the regulations governing the 

declaration of war in the Algerian constitution, which explicitly 

stipulates the authority of the President of the Republic to declare war 

in the event of actual aggression or if such aggression is close to 

occurring. The research includes declaring war in its traditional and 

modern concept in order to define the point of the constitutional 

founder and to clarify the difference between the two concepts. It also 

includes explaining the formal and substantive procedures that 

precede the declaration of war, with commentary on the articles 

related to the subject of the preliminary draft to amend the 

constitution. 
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